الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 13 "  لسنة 1992 

بتاريخ 28/10/1978 أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم " 21 " لسنة 1978 في شأن الإجراءات التي تتبع لصرف الحقوق التأمينية في حالات الفقد .. وقد تضمن الكتاب الدوري المذكور المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش  المذكور المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش وحدد المستندات اللازمة لصرف الإعانة المنصوص عليها بالمادة " 124 " من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 على النحو التالي :

( أ ) المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة فيما عدا شهادة الوفاة .. وهى :

· الاستمارة رقم " 119 " طلب صرف مستحقات تأمينية .
· شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بأي منها .
· الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائي لا يتجاوز البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وذلك بالنسبة للأولاد أو الإخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين في تاريخ فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يلتحقوا بعمل أو يزولوا مهنة ولم يبلغوا سن السادسة والعشرين للحاصلين على المؤهلين المذكورين والرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
(ب) صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .

(ج) شهادة إدارية معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه طوال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد .

(د ) شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلا نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناء ذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .

وحيث صدر القانون رقم " 33 " لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم " 90 " لسنة 1975 والمعمول بأحكامه اعتبارا من 2/6/1992 ونصت المادة الأولى منه على أنه : " يستبدل بنص المادتين 21 ، 22 من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان :

مادة " 21 " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا .

مادة " 22 " عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .


كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه .


" تسري أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أي من الحالات الواردة في الفقرة 

الثانية من المادة " 21 " ومضى على فقده سنة على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون .


وحيث يترتب على هذه الأحكام المستحدثة أنه إذا ثبت أن المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية فإنه يصرف للمستحقين عنه إعانة الفقد المنصوص عليها في المادة " 124 " المشار إليها اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر حيا أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية باعتباره ميتا وتؤدي حقوقه كما ما يأتي :

1. يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشا .
2. يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو في تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع في الجريدة الرسمية بحسب الأحوال باعتبار المفقود ميتا أو فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد إلا إذا كان قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم .
3. تصرف المنحة لمستحقيها في أي من التواريخ المشار إليها بحسب الأحوال .
وتسري هذه الأحكام على من سبق فقده ومضى على فقده سنة على الأقل من تاريخ العمل بالقانون رقم " 33 " لسنة 1992 وكانت قد توافرت في شأنه إحدى حالات الفقد نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو بسبب العمليات الحربية .

4. على أجهزة التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية والهيئات العامة التابعة للهيئة تأمينيا عند فقد أحد العاملين بها استيفاء ملف التأمين الاجتماعي بالمستندات المشار إليها بهذا الكتاب الدوري وإرساله إلى المنطقة التأمينية المختصة لتتولى مراجعتها والقيام بصرف الإعانة المقررة بمعرفتها .. ويعتبر ما ورد بالبندين 3 ، 4 من الفقرة الأخيرة من الكتاب الدوري رقم " 21 " لسنة 1978 في هذا الشأن لاغيا .

وترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من السادة المسئولين بأجهزة التأمين 

الاجتماعي بالوحدات الإدارية والهيئات العامة التابعة للهيئة تأمينيا تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة .

تحريرا في 4/11/1992

 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الوزيري )

